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سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة

2016طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 

شبري عزیزة:الدكتورةخلاف فاتح:الدكتور

محاضر بتاذأسمحاضر ب                                ذأستا

جامعة بسكرة-قسم الحقوقجامعة جیجل                         -قسم الحقوق

:العربیةاللغة الملخص ب

یحتل رئیس الجمھوریة في الجزائر موقعا ریادیا ومتمیزا بین المؤسسات الدستوریة، ویأتي ھذا 
یة الدستوریة من سلطات وصلاحیات واسعة سواء ما تعلق منھا الأمر كنتیجة حتمیة لما یتمتع بھ من الناح

بعلاقتھ بمكونات السلطة التنفیذیة باعتباره المتصدر لھرم ھذه السلطة، أو ما تعلق منھا بعلاقتھ بالبرلمان 
تجسیدا لفكرتي التعاون والتوازن بین السلطات خاصة ما تعلق منھا بالعمل التشریعي، وكذا الحال بالنسبة 

.ثیره على تشكیل وعمل الجھاز القضائيلتأ

.الدستوریة، الظروف العادیةالصلاحیاترئیس الجمھوریة، التعدیل الدستوري، :الكلمات المفتاح

:الفرنسیةاللغة الملخص ب

Le Président de la République en Algérie occupe une position avancée parmi les
institutions constitutionnelles , vient cela comme un résultat inévitable en raison de
son aspect constitutionnel des autorités , les pouvoirs et l'échelle que ce soit dans le
cadre de sa relation avec les composantes du pouvoir exécutif comme le leader de la
pyramide de ce pouvoir, ou ceux liés à sa relation avec le parlement , l'incarnation
des idées de coopération l'équilibre entre les autorités en particulier ceux liés au
processus législatif , ainsi que le cas de son impact sur la formation et le travail de la
justice.

Les mots clé : modification constitutionnelle, président de la République,

pouvoirs constitutionnels, circonstances normales.
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  مقدمة

في السلطة التنفیذیة، یتم انتخابه على أساس برنامج جهةرئیس الجمهوریة أعلىیعتبر

الداخلي هامة على المستویینویمارس سلطاتالأغلبیة المطلقة للناخبین، مزكى من طرف

ومنحته سلطاتأولته مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر العنایة الكبیرة، لذا ، والخارجي

.وغیر العادیةیباشرها في الظروف العادیة دستوریة

النظام السیاسي لمتمثل فيواطبیعة النظام السیاسي الذي تبنته الجزائر، وبالنظر إلى

بین سلطات الدولة، فقد كان و لا یزال والتوازن الإیجابيالمختلط القائم على أساس التعاون 

رجال القانون و لاهتماممجالاو  للنقاشموضوع السلطات الدستوریة لرئیس الجمهوریة مثارا 

ته مركزا متمیزا یضاهي السیاسة، على اعتبار أن السلطات المقررة لرئیس الجمهوریة قد منح

.مركز رئیس الجمهوریة في النظام الرئاسي

و ، الدستورو مع بدایة الألفیة الثالثة اتجهت تطلعات الطبقة السیاسیة نحو تعدیل 

صلاحات دستوریة كفیلة بتحقیق التوازن بین انصبت بعض مطالبها على ضرورة إدخال إ

، كخطوة لقضائیةو ا  ، و السلطتین التشریعیةالسلطة التنفیذیة التي یرأسها رئیس الجمهوریة

فعلا تم و ، إزالة الغموض الذي یكتنف طبیعة النظام السیاسي الجزائريفي مسارأولى 

تضمن الم،2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19-08الدستور بموجب القانون رقم تعدیل

على  لتعدیلاتا و قد انصبت بعض،2016كما أعید تعدیله سنة التعدیل الدستوري، 

من الداخل، الأمر الذي یجرنا  هاإعادة النظر في تنظیم، لاسیما من ناحیة السلطة التنفیذیة

الظروف العادیة طبیعة السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في التساؤل عن إلى 

  . ؟ 2016لسنة الدستوريطبقا لأحكام التعدیل

، یتناول أولهما سلطات مطلبینلموضوع إلى للإجابة عن هذه الإشكالیة یتعین تقسیم ا

المتعلقة ، بینما یتطرق ثانیهما إلى سلطاته المتعلقة بالتشریع     و التنظیمرئیس الجمهوریة 

.بالحكومة و القضاء و الخارج على السواء

:والتنظیمالمتعلقة بالتشریع السلطات-المطلب الأول
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على الوضع الذي قد حافظ 2016نة التعدیل الدستوري لسمبدئیا یمكن القول أن

فیما یتعلق بالسلطات المخولة لرئیس الجمهوریة في مجال التشریع 1996كرسه دستور 

السیاسي في النظام مكانته، الأمر الذي عزز )الثاني الفرع(، و التنظیم )الأول الفرع(

.تفوقه على السلطة التشریعیة حتى في اختصاصها الأصیلكرس الجزائري، و 

:رئیس الجمهوریة المتعلقة بالتشریعسلطات-لفرع الأولا

لقد أدى التعدیل الدستوري الأخیر، إلى توسیع حلقة التفوق الرئاسي من خلال بسط ید 

التشریعیة و ذلك بالنظر إلى الصلاحیات رئیس الجمهوریة المطلقة على سلطة البرلمان، 

، وهذا ما سیتأكد من خلال جملة رإما بصفة مباشرة أو غیر مباش، الواسعة التي یملكها

.الصلاحیات التشریعیة التي سنتطرق لها بشيء من التفصیل

:بالتشریعالمبادرة سلطة- أولا

صلاحیة اقتراح مشروعات القوانین،نحو منح الحكومة الاتجاه الدستوري الغالب، یذهب

البحریني لسنة الدستور ، و1926الدستور اللبناني لسنة كل من و قد أخذ بهذا التوجه

الدستور العراقي أن في حین نجد ، 1958الدستور الفرنسي لسنة ، و81في مادته 2002

، قد أشرك رئیس الدولة مع الحكومة في حق اقتراح مشروعات 2005النافذ لسنة 

.)1(القوانین

، 2016وضع المسألة في الدستور الجزائري حسب آخر تعدیل له سنة بالرجوع إلى و 

، وهذا ما المذكورة سابقاالاتجاهاتیبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یأخذ بجمیع 

ري الحالي التي أناطت حق المبادرة بالقوانین لكل من التعدیل الدستو 136نستشفه من المادة 

، وإن كان هناك اختلاف بین المبادرات و أعضاء مجلس الأمةمن الوزیر الأول والنواب

بالقانون ذات الأصل الحكومي، والتي تقدم بوصفها مشاریع القوانین من طرف الوزیر الأول، 

تقدم بوصفها اقتراح القوانین من طرف بالقوانین ذات الأصل البرلماني، والتيو المبادرات

الي، من التعدیل الدستوري الح140مادة النواب، سواء تعلقت المبادرة بقوانین عادیة حسب ال

بعض ثمة توإن كانحتى ، )2(من الدستور نفسه141أو قوانین عضویة حسب المادة 

.)3(الخصوصیات فیما یتعلق بكیفیات المصادقة علیها ومراقبتها
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المذكورة أعلاه، أن 136من خلال قراءة سریعة لنص المادة و في هذا الإطار نلاحظ

ها الجهاز التنفیذي ممثلا في الوزیر الأول مع البرلمان، إلا المبادرة التشریعیة وإن كان یتقاسم

الذي  أن الكیفیة التي یتم بها إعداد مشاریع القوانین توجب عرضها على مجلس الوزراء،

یترأسه رئیس الجمهوریة، بعد أخذ رأي مجلس الدولة دون أن یتجاوز رأیه حدود الاستشارة 

مكتب الغرفة السفلى عها الوزیر الأول لدى یودقبل أنالإلزام،  لا بقصد الاستئناس

.)4(للبرلمان

، فإن ما یمكن أن نستخلصه ضمنا، أن من الدستور136تأسیسا على نص المادة  و

، جعل الحكومة في النظام "وزیر أول ورئیس الجمهوریة"التنفیذي المكون من الجهاز

الدستوري الجزائري تتمیز بالطابع الرئاسي كإطار یضطلع فیه الرئیس بنوعین من الوظائف 

، ومن نتائج هذا التوحید الوظیفي لآلیات عمل هذا الجهاز "رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة"

بالتالي أصبح رئیس  و، )5(بصفة صریحة"أحادیة البرمجة"تبني بحد ذاته والذي تمثل في

الجمهوریة هو من یقوم بإعداد برنامجه، في حین یبقى الوزیر الأول مجرد منسق ومنفذ 

داد مخطط عمل الحكومة، كإجراء بدیل لبرنامج للبرنامج الرئاسي، وذلك عن طریق إع

لسنة الحكومة الذي كان معمولا به في ظل الازدواجیة التنفیذیة قبل التعدیل الدستوري 

2008)6(.

أن مخطط عمل الحكومة الذي أصبح مجرد آلیة تنفذ البرنامج الرئاسي و هكذا یتضح

تي یقوم الوزیر الأول التنفیذیة، جعل من مشاریع القوانین الالسلطة بعد إعادة هیكلة 

ترجمة لأفكار الرئیس بحكم أنه هو من یرأس مجلس الوزراء، ورغم أنه یشارك بإعدادها، 

كهیئة استشاریة أو هیئة تداولیة بنص دستوري في اتخاذ القرارات إلا أن ذلك لا یؤثر على 

قرارات داخل المجلس، لأنها تظل دائما تتمیز بالطابع الاستشاري الرئیس بصدد اتخاذه لل

بالنسبة لمشاریع القوانین التي یتم دراستها داخل مجلس الأمر ذاتهولیس الإلزامي، وهو 

، كما في تعدیلها وفق توجهاته وآرائهبسلطات واسعةالجمهوریة حیث یتمتع رئیس الوزراء، 

المبادرة التشریعیة یمارس صلاحیة ، و یفهم من ذلك أنه )7(اه إلغاؤها وعدم الموافقة علیهیمكن

بطریقة غیر مباشرة، وهذا ما یؤدي إلى إفراز ظاهرة سلبیة تعرف في الأدبیات البرلمانیة، 

و یستدل البعض ،)8(تغول السلطة التنفیذیة وبالخصوص رئیس الدولة على السلطة التشریعیة

لحالة التي آل إلیها البرلمان في الآونة الأخیرة، الذي أصبح مجرد هیئة خاضعة على ذلك با

، بل و ذهب )9(لرفض، بل یقتصر دورها على الموافقة اللامشروطةبالا تبدي أي مقاومة
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البرلمان مازال یركب قاطرة التشریع التي تجرها السلطة بعضهم بعیدا عندما قالوا بأن 

.)10(التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة

:وامرس الجمهوریة بالتشریع عن طریق الأ رئیانفراد-ثانیا

على هذا النوع من الاختصاص التشریعي لرئیس 1963الجزائر لسنةلم ینص دستور

سمیت قد  منه، تكلمت عن اللوائح التفویضیة و58الجمهوریة، وإن كانت المادة

، أما )11(لبرلمانكذلك لأن رئیس الدولة یتولى أمر إعدادها وإصدارها بمقتضى تفویض من ا

وإن كان قد أشار إلى هذا النوع من الاختصاص لرئیس الجمهوریة في المادة 1976دستور 

منه، إلا أنه حصره في حالة ما بین دورتي انعقاد المجلس الشعبي الوطني، أما دستور 153

إحداث نوع من التوازن  في صاص رغبة منهفقد جاء خالیا من النص على هذا الاخت1989

بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، بغرض التخفیف نوعا ما من شخصنة الحكم التي 

.)12(میزت الدساتیر السابقة بشكل صریح

، نص 2008سنةوحسب آخر تعدیل له1996لسنةقیض التعدیل الدستوريوعلى ن

منه على الوسیلة التي بمقتضاها یتمكن رئیس الجمهوریة من التدخل في 142في المادة 

طالما توافرت المجال المخصص للسلطة التشریعیة، بأن یكون ذلك في شكل أوامر

من التعدیل الدستوري 120إلى حالة خاصة نصت علیها المادة هذا بالإضافة، )13(شروطها

.لاحقالرئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بأوامر كما سنرىالحالي، تعطي

قیدت المادة لقد :الدستورمن 142المادة التشریع بأوامر طبقا لنص ضوابط-01

:هيبشروط التشریع بأوامر في من الدستور صلاحیة رئیس الجمهوریة 142

ي عطلة الشرط المتعلق بشغور المجلس الشعبي الوطني، أو نتیجة وجود البرلمان ف - أ

حتى یتمكن رئیس الجمهوریة من التدخل في المجال المخصص  و، فیما بین دورتي البرلمان

هذا تحقق للسلطة التشریعیة، لا بد أن یكون المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور سواء 

ل المجلس الشعبي الوطني التلقائي، أو بسبب الحل الإرادي من طرف الأخیر بسبب انحلا

ترتیبا على ذلك فإن المجال  و، )14(رئیس الجمهوریة، أو عند إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة

یمكن أن الزمني الذي یشرع فیه الرئیس بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني لا

أما بات التشریعیة، أشهر، وهو الأجل الذي یجب أن تجرى فیه الانتخا)3(ثلاثة یتجاوز مدة 
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على  )2( بالنسبة للتشریع بالأوامر بین دورتي البرلمان فالمجال الزمني محدد بشهرین

.)15(الأكثر، وهو الأجل الفاصل بین الدورة الأولى والدورة الثانیة

الشرط المتعلق باتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء، مثل بقیة مشاریع القوانین، مع -ب

استبعاد أخذ رأي مجلس الدولة حول الموضوع، وهذا الشرط یطبق في حالة ما اتخذت هذه 

صلب نص في نظرا لأن مصطلح الأوامر الوارد الأوامر في الظروف العادیة أو الاستثنائیة،

أن مجلس الوزراء یرأسه رئیس الجمهوریة، لاسیماجاء عاما، من الدستور قد 142المادة 

.)16(ولذا فإن هذا الأخیر لا یجد أیة صعوبة في احترام هذا الشرط

من 142المتعلق بإلزامیة عرض الأوامر على البرلمان طبقا لنص المادة الشرط-جـ

، التي تلزم رئیس الجمهوریة بعرض الأوامر التي یتخذها في حالة شغور الحاليالدستور 

، على غرفتي البرلمان للتصویت علیها لة البرلمانیةخلال العطالمجلس الشعبي الوطني أو 

لا تحوز على موافقة التيو یفهم من ذلك أن أوامر رئیس الجمهوریة دون مناقشة أو تعدیل، 

أن یقف البرلمان في وجه من الناحیة العملیة ولو أنه مستبعد لاغیة،البرلمان تعتبر

ریة آلیات هامة في مواجهة البرلمان كحق إرادة الرئیس الذي خولت له النصوص الدستو 

.)17(الحل وحق اللجوء إلى الاستفتاء

یلاحظ أن:الدستورمن 138/09مر طبقا لنص المادة التشریع بأواضوابط-02

البرلمان بفاصل زمني للمصادقة على مشروع قد قیدتمن الدستور الحالي138/09المادة 

یوما من تاریخ إیداعه، حیث یصوت المجلس الشعبي الوطني على 75قانون المالیة أقصاه 

تاریخ إیداعه، ویصادق مجلس یوما ابتداء من47مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها 

في حالة عدم المصادقة على هذا  و، )18(یوما20الأمة على النص المصوت علیه خلال 

المشروع من طرف البرلمان في الأجل المحدد، فإن رئیس الجمهوریة یصدر مشروع قانون 

.مر له قوة قانون المالیةالمالیة بأ

142وبناء علیه، فإن الأمر المتخذ في هذا المجال، وإن كان لا یدخل في أحكام المادة 

من الدستور، إذ أن المبدأ العام في هذه المادة هو جواز التشریع بأوامر في حالة شغور 

یها في ، ولكن الحالة المنصوص علخلال العطل البرلمانیةالمجلس الشعبي الوطني، أو 

، لا تنتمي لا إلى الحالة الأولى ولا إلى الحالة الثانیة، وبالتالي فهي قاعدة 138/09المادة 

، لذلك فإن هذا لا یمنع من )19(خاصة لا یمكن استبعادها استنادا لقاعدة الخاص یقید العام
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فیما یتعلق بصلاحیة 142ي عددتها المادة اعتبارها كحالة رابعة تضاف إلى الحالات الت

.التشریع بالأوامر الممنوحة لرئیس الجمهوریة

و ، د جردت البرلمان من دوره الأساسيأن الأوامر الرئاسیة، قیبدو وطبقا لما تقدم،

ل الرئیس عن غیاب أیة قیود على تدخظل فقط، خاصة في الموافقة الشكلیة  في حصرته

في ظل هذا اللافت لكن ، )20(2016قبل التعدیل الدستوري لسنة طریق التشریع بأوامر

لا  في مسائل عاجلةمقید بالتشریع عن طریق الأوامر أصبحرئیس الجمهوریة أنالتعدیل 

أن قبل رأي مجلس الدولةتنتظر الإبطاء و علاوة على ذلك یتعین علیه الحصول على 

.یشرع بأوامر

:سلطة رئیس الجهوریة في إصدار القوانین-ثالثا

راف رئیس الجمهوریة بالوجود القانوني للتشریع، والأمر اعتبأنهالإصدار یعرف 

الرئیس بأن البرلمان قد أقر فهو یتضمن أمرین؛ یتعلق أولهما بشهادة بالتالي و ، )21(بتنفیذه

ذیة تكلیف أعضاء السلطة التنفیستور، و یتعلق ثانیهما بون في الحدود التي وضعها الدالقان

وضععمل مستقل عن الإصدارأن بتنفیذ القانون كل فیما یخصه، و مما لا شك فیه 

، )23(الحاليمن الدستور144و هذا ما یستشف من نص المادة ، )22(القانون ولاحق علیه

التنفیذیة إمكانیة إصدار الجهة الأعلى في السلطة خولت رئیس الجمهوریة بوصفه حیث 

یة وقف هذا المیعاد یوما تبدأ من تاریخ تسلمه القانون، مع إمكان30القوانین في غضون 

المجلس الدستوري من قبل سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة بسبب إخطار 

، الأمر الذي یفهم )24(في مدى دستوریة القانونحتى یتم الفصلمن التعدیل الحالي187

.د، حتى لا یتراخى في الإصدارقید رئیس الجمهوریة بظرف زمني محدمنه أن الدستور قد 

جعل هذا الاختصاص حكرا على رئیس یبدو أن الدستور الحالي قدوعلى أیة حال 

وحده، الأمر الذي قد یؤدي إلى تعطیل القانون في حالة إذا لم یصدره رئیس  ةالجمهوری

دستوري أن یسلكو كان حریا بالمؤسس ال،الجمهوریة أثناء الظرف الزمني المقرر لذلك

رئیس المجلس الوطني بدلالة المادة خول عندما،1963في ظل دستور المسلك الذي كرسه 

یكون قد منه بأن یصدر وینشر القوانین بمجرد انقضاء المدة المحددة دستوریا، وبالنتیجة 51

.)25(قطع دابر الخلاف بین البرلمان والهیئة التنفیذیة

:النص التشریعي بموجب طلب إجراء مداولة ثانیةتعلیق-عاراب
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وسیلة دستوریة في ید رئیس الجمهوریة تمكنه طلب إجراء مداولة ثانیة من المعلوم أن

من إیقاف القانون الذي وافق علیه البرلمان، وهو حق یستعمل بعد موافقة البرلمان على 

و الاعتراض علیه وطلب قراءة داره، أالرئیس من أجل إصالقانون، ثم یحال بعد ذلك على 

، ولذا فإن الأثر المترتب على هذا الحق هو إیقاف القانون الذي وافق علیه له جدیدة

، )26(عقبة تحول دون میلاد القانونالبرلمان، الأمر الذي یجعل من ممارسة حق الاعتراض

الحالي، نجدها الدستورمن 145المتأنیة لأحكام المادة ه من خلال القراءةوتبیانا لذلك فإن

م التصویت علیه منثانیة لرئیس الجمهوریة في قانون تقد منحت حق طلب إجراء قراءة 

یوما الموالیة لتاریخ إقراره، وفي هذه الحالة لا یتم إقرار 30في غضون طرف البرلمان

وفي  ،)27(و مجلس الامةثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني2/3القانون إلا بأغلبیة 

، مع ملاحظة أن انون النواب یصبح نص الق2/3حالة عدم المصادقة علیه بأغلبیة ثلثي 

تصویت مجلس هذا التعدیل و على خلاف ما كان قائما في السابق قد أخذ بعین الاعتبار 

یوما، یفید ضمنا عدم 30، إذا لم یرد رئیس الجمهوریة على المشروع خلال مدة )28(الأمة

الاعتراض لكن على الرغم من ذلك یظل روع قانونا واجب الإصدار، جعل المشاعتراضه وی

وسیلة قویة في ید رئیس الجمهوریة، من شأنها تعزیز مكانته في مواجهة على القوانین 

.السلطة التشریعیة

في أن رئیس الجمهوریة یملك یدا طولى -من خلال ما سبق تناوله -لا مراء علیه و 

م من أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر أن البرلمان في مجال التشریع، فعلى الرغ

لك لم یمنع رئیس الجمهوریة ذبغرفتیه هو صاحب الاختصاص الأصیل بالتشریع، غیر أن 

من منافسه البرلمان في ممارسة هدا الاختصاص، بل و تفوق علیه في الكثیر من 

.دستوریة المنوطة بهمالأحیان،لاسیما في ظل تراخي النواب في القیام بالصلاحیات ال

:سلطات رئیس الجمهوریة المتعلقة بالتنظیم-الفرع الثاني

السلطة التنظیمیة في جل الدساتیر الجزائریة، استخدم المؤسس الدستوري مصطلح لقد 

، أن المؤسس الدستوري 1963عرفتها البلاد سنةوإن كان یبدو في أول تجربة دستوریة 

ة الحكومة متبنیا في ذلك القاعدة التقلیدیة لمبدأ الفصل بین أطلق سلطة البرلمان، وقید سلط

و مجال التنظیم، و تضیقمجال التشریع توسعالتي المجال التشریعي والمجال التنظیمي، و

القانون یمثل الإرادة العامة  أن في إطار تطبیق القاعدة الدستوریة القائمة على أساس ذلك
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أن هناك ستخلصی، )29(هذا الدستورمن 53المادة إلا أن المتفحص لمحتوى، في الدولة

من الهیئة التنفیذیة الأمر الذي مكنالتمییز بین المجالین التشریعي والتنظیمي، في صعوبة 

ترجع إلى مجال القانون، تحت ستار أن المجال التنظیمي أن تشرع في جمیع المسائل التي

.غیر محدد حصراً 

وعلیه، یكون المنفذ قد ارتكز على المبدأ القاضي بإمكانیة مشاركة رئیس الهیئة التنفیذیة 

البرلمان في إنتاج التشریع ولعل المقولة الشهیرة التي مؤداها أن الهیئة التنفیذیة تملك الوسائل 

هي التي واجهة الأحداث المستجدة، وأعمال البرلمان تتطلب الوقت الكافي،الضروریة لم

دفعت بالمؤسس الدستوري إلى أن ینص على السلطة التنظیمیة كمبدأ دستوري، والتي 

، و )30(الخارجة عن التشریعبمقتضاها یمكن للهیئة التنفیذي أن تشرع بمراسیم في المسائل 

نوعا من التداخل الحاد بین المجال قد أحدث1963دستور على أیة حال یبدو  أن 

التشریعي والتنظیمي وبذلك یصنف خارج القاعدة التقلیدیة لمبدأ الفصل من جهة، كما أنه 

لقاعدة الحدیثة المعاكسة مما یجعل منه تجربة من جهة أخرى لا یمكن أن یعتبر تجسیدا ل

دستوریة لها خصوصیتها قد تشكل قاعدة ثالثة یغیب عنها أي تطبیق لمبدأ الفصل ولو 

.)31(بشكله المبسط 

أما الطریقة الحدیثة لمبدأ الفصل فمفادها إنتاج نوعین من الاختصاصات لكل منهما

صفته الخاصة، یتمثل الاختصاص الأول في الاختصاص التشریعي المخول للبرلمان وسمته 

الأساسیة أنه اختصاص مغلق، أما الاختصاص الثاني فیتمثل في الاختصاص التنظیمي 

وهذا ما سیة أنه اختصاص موسع غیر محصور، وهو مخول للسلطة التنفیذیة ومیزته الأسا

، وهي الطریقة التي كرسها المؤسس الفرنسي 1996و 1989و 1976سارت علیه دساتیر 

، حیث أصبح التنظیم هو الأصل في التشریع والقانون هو الاستثناء وذلك 1958في دستور 

من الدستور الفرنسي التي نصت على أن الموضوعات التي لا 37عملا بأحكام المادة 

الجزائريقابلها في الدستور، والتي ت)32(تدخل في نطاق القانون تكون لها الصفة التنظیمیة

منه التي خولت لرئیس الجمهوریة حق ممارسة السلطة التنظیمیة في 143المادة الحالي

.)33(لمخصصة للقانونالمسائل غیر ا

الاختصاص بالتنظیمات في أن و في هذا الإطار یقر غالبیة فقهاء القانون الدستوري 

هذا النص  إدراجذو طابع تشریعي ، ودلیلهم على ذلك هو اختصاص143نص المادة 
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خاصة أنه یصدر تنظیما مستقلا، )34(الفصل الثاني الخاص بالسلطة التشریعیةأحكام ضمن 

بموجب مراسیم رئاسیة مستقلة عن أي تشریع، وتصدر دون الاستناد إلى قانون قائم، فهي 

قائمة بذاتها لا تستند إلى قانون آخر تعمل على تنفیذه، ولقد اعتبرها بعض الفقهاء تشریعا 

تشریع، مما جعلها في نظر الكثیر من الفقهاء مساویة للقانون في حكومیا بالمعنى الكامل لل

.سلم القواعد القانونیة من حیث مكانتها ومرتبتها، وقیمتها القانونیة

من حیث الجهة إلا عن القانون العادي لا تختلف المراسیم الرئاسیة بالذكر أن جدیر

مثل القوانین العادیة من التي صدرت فیها، فهيالتي أصدرتها، والموضوعات

مع حیث أنها عامة ومجردة، وملزمة، كما أنها تتمتع بالاستقلال في علاقتها

القانون لأنها تتم في إطار المجال الذي حدده الدستور للسلطة التنظیمیة وهو مجال مستقل 

الدستوري التعدیل ، ومن هنا نلاحظ استمرار التفوق الرئاسي في )35(عن مجال القانون

حیث تعد التنظیمات المستقلة حكرا على رئیس الجمهوریة، دون أن یشاركه فیها الحالي

، التي )36(التنفیذ بواسطة المراسیم التنفیذیةفي الأول مهمة الوزیرتنحصر و، الأولالوزیر

تختلف عن المراسیم الرئاسیة في كونها ترتبط بنص تشریعي قائم، وكذلك المرسوم الذي 

یتخذه الوزیر الأول في هذا الخصوص یصدر لتنفیذ الأمور القانونیة التي یتضمنها النص 

زمة لتیسیر تنفیذ القانون، لذلك فالعلاقة بین القانون والمرسوم ویضع القواعد التفصیلیة اللا

المنفذ له هي علاقة نشأة متبادلة حیث كل واحد منهما یعطي شهادة الولادة للآخر، ومنه 

فوظیفة المرسوم التطبیق یفصل حیث أجمل القانون، ویفسر حیث یعمم، ویضع الإجراءات 

سیة، وهو بذلك لا یمكن أن یؤدي هذه الوظائف في لم یضع القانون إلا المبادئ الأساحیث

و على أیه .)37(نطاقه فهو خاضع للقانون وتابع لهغیاب القانون، أي بشكل مستقل عن

حال یتضح أن رئیس الجمهوریة یحتكر سلطتي التشریع و التنظیم على السواء، خاصة و أن 

، إذ یجد نفسه یتمتع بسلطات مستقلة وواسعة و غیر مقیدة في ا الأخیر غیر محدد\مجال ه

المجالات غیر المحددة للقانون، و هي كثیرة و متنوعة، الأمر الذي یعزز مكانته في السلطة 

.التنفیذیة خصوصا و بین السلطتین التشریعیة و القضائیة على وجه العموم

و القضاء و كومةالمتعلقة بالحسلطات رئیس الجمهوریة -المطلب الثاني

:الخارج
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،علاوة عن السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في مجال التشریع و التنظیم

اعترف له المؤسس الدستوري الجزائري بجملة من السلطات في علاقته بالحكومة و السلطة 

، لذا من الأهمیة بمكان الوقوف على هذه السلطات القضائیة، و كذا في المجال الخارجي

.2008في ضوء أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

:رئیس الجمهوریة في علاقته بالحكومةسلطات-الفرع الأول

یبدو و بحق أن المؤسس الدستوري 2016بالرجوع إلى أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

ومة و صلاحیات الحكومة بشكل قد أقر تعدیلات جوهریة مست بمركز رئیس الحكالجزائري 

بالوزیر الأول و لى ذلك بوضوح من خلال الصلاحیات الشكلیة التي أناطها ، و یتجعام

و  ) 01(الحكومة عمل برنامج الرئیس بسلطة وضعمع محافظته على استئثارالحكومة، 

).ثانیا(، علاوة عن رئاسة مجلس الوزراء )أولا(تعیین أعضائها 

:رئیس الجمهوریة في وضع برنامج عمل الحكومةسلطة-أولا

ینسق : " على أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة 93الفقرة الثانیة من المادة نصت

تعد الحكومة مخطط عملها و "و تضیف الفقرة الثالثة منها "الوزیر الأول عمل الحكومة

تنص 2008من التعدیل الدستوري لسنة 79المادة ، بینما كانت "تعرضه في مجلس الوزراء

:ما یأتيعلى 

الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة، و ینسق من أجل ذلك، عمل الحكومةینفذ "

."یضبط الوزیر الأول مخطط عمله لتنفیذه، و یعرضه في مجلس الوزراء

"  على أن 1996المادة نفسها من دستور سنة بینما كانت تنص الفقرة الثانیة من 

، و بمقارنة مضمون ما "اءیضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته ویعرضه في مجلس الوزر 

و على غرار التعدیل 2016لسنة التعدیل الدستوري یبدو بوضوح أن جاء في النصین

منح رئیس الجمهوریة سلطة وضع برنامج الحكومة، بینما كانت  قد 2008الدستوري لسنة 

، الأمر الذي یعزز مركزه و یدعم 1996في ظل تعدیل  هالحكومة هي التي تتولى وضع

تنفیذ العمل على أضحى شكلیا، و ینحصر في قد لاسیما و أن دور الحكومة مكانته،

.برنامج رئیس الجمهوریة

:التعیین والعزلرئیس الجمهوریة في سلطة -ثانیا



شبري.خلاف،د.ــــ دـــــــ 2016سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 

- 118 -

في التعیین و العزل في رئیس الجمهوریة سلطة 2016لقد أقر التعدیل الدستوري لسنة 

العسكریة و القضائیة، دون أن تشاركه أو و الدبلوماسیة وئف المدنیة و السیاسیة الوظا

السلطات أنه یمارس هذه و لا غرابة في ذلك طالما تنازعه في هذه السلطة أیة جهة أخرى، 

في ظل وحدة القیادة والسلطة التي لا تتطلب منه أن یتقید في هذه النصوص بمبدأ الأغلبیة 

هو حال الرئیس كما،البرلمانة البرلمانیة، كما لا یقیده الدستور في هذا المجال بموافق

وبما أن رئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة التعیین، فله مریكي بشأن بعض الوظائف الهامة، الأ

وفي كل الأحوال یتم ذلك نفسهافي المقابل سلطة العزل التي تتم وفق طریقة التعیین

ممارسة هذه الوظیفة یطال كل من الوزیر الأول، لملاحظ أن ، و ا)38(مراسیم رئاسیةبواسطة 

.ونوابه والطاقم الحكومي، فضلا على التعیین والعزل في بعض الوظائف العلیا في الدولة

:الوزیر الأول و عزلهتعیین -01

السلطة منه 5-91خول التعدیل الدستوري الحالي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة لقد 

من یملك "، وذلك تطبیقا للقاعدة القائلة )39(تعیین الوزیر الأول وإنهاء مهامهالتقدیریة في 

اشترط على رئیس الجمهوریة مع ملاحظة أن التعدیل الجدید قد ، "التعیین، یملك العزل

حافظ على هذا رغم أنهالرجوع إلى استشارة الأغلبیة البرلمانیة قبل تعیین الوزیر الأول،

.)40(بهله أن یفوض غیره للقیالا یجوز و بالتاليالاختصاص للرئیس دون سواه

  :الوزراء و عزلهمتعیین -02

یتضح أن المؤسس الدستوري قد كرس 2016بتفحص أحكام التعدیل الدستوري لسنة 

الوزیر الأول یمنحء الحكومة، حیث لم هیمنة رئیس الجمهوریة بمناسبة تعیین أعضا

رئیس من طرفهذا الاختصاصأكد ممارسة إعداد قائمة الوزراء و إنما اختصاص 

نص إلى  رجوع، فبالعلى سبیل الاستشارةالوزیر الأول یعود إلىالجمهوریة، الذي له أن 

رئیسیعین " أن هذا التعدیل نجد أنها تنص على من93الفقرة الأولى من المادة 

فهم منه أن رئیس یالأمر الذي ، "الأولالوزیراستشارةبعدالحكومةأعضاءالجمهوریة

إضعاف سیترتب عنه ذلكولا شك أن ، )41(بهذا الاختصاص ابتداءالجمهوریة أضحى ینفرد 

ارتباط كل أعضاء إلى یؤدي مركز الوزیر الأول في مواجهة الطاقم الحكومي، الأمر الذي 

أعضاء تنسیق عملالحكومة برئیس الجمهوریة لا بالوزیر الأول الذي یقتصر دوره على 

.)42(الحكومة
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:مجلس الوزراءرئاسة-ثالثا

السالف الذكر، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 4-91طبقا لما جاء في نص المادة 

س مجلس الوزراء كجهاز یناقش فیه المواضیع التي تتعلق بالدولة فإن رئیس الجمهوریة یرأ

تتولى و في هذا الصدد الجمهوریة، فیه أهم القرارات تحت إشراف رئیس والأمة، وتتخذ 

على مجلس الوزراء، هذا المخطط یعد ترجمة مخطط عملها و تعرضه إعدادالحكومة 

یله أثناء عرضه علیه من طرف حقیقیة لبرنامج رئیس الجمهوریة، مما یسمح له بتعد

في تبعیة وخضوع أعضاؤها یبقى و  مارس سلطات شكلیة فقطتفالحكومة، وبالتالي الحكومة

4-91و اللافت أن نص المادة ، )43(باعتباره صاحب السلطة الفعلیةلتوجیهات الرئیس

من 4-77الواردة في المادة "الوزیر الأولمخطط عمل "حذف عبارة المذكورة أعلاه قد 

، و على أیة حال "مخطط عمل الحكومة"و استبدلها بعبارة2008التعدیل الدستوري لسنة 

ن توضیح لاختصاصاته رئاسة مجلس الوزراء المسندة لرئیس الجمهوریة دو یمكن القول أن 

في اتخاذ القرار داخل منه صاحب السلطة الأول والأخیر قد جعلت وعمله، وشروط تنظیمه

.المجلس

:سلطات رئیس الجمهوریة في علاقته بالسلطة القضائیة-الفرع الثاني

مس الأحكام الدستوریة المتعلقة قد  2016من المؤكد أن التعدیل الدستوري لسنة 

تمارس سلطاتها من أكد على استقلالیة هذه السلطة، لاسیما أنهابالسلطة القضائیة، حیث 

لمجتمع و الحریات و صیانة الحقوق الأساسیة لجمیع الأشخاص، و في هذا أجل حمایة ا

، و "رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة" أن  منه156الإطار أكدت المادة 

.على ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة و معاقبة كل من یعرقل ذلك163كدت المادة أقد 

نح الدستور أعابوا مأن بعض الفقهاء قد و على الرغم من كل هذه الضمانات إلا

عن علاوة الجمهوریة الذي ینتمي أصلا إلى السلطة التنفیذیة، فصلاحیات قضائیة لرئیس 

تعیینا و توجیها و تنفیذا، أقر له الدستور الجزائري الحالي على الجهاز الحكومي هیمنته

و المتمثلة فيلدولة صلاحیات ذات طابع قضائي، جعلته یرأس أعلى هیئة قضائیة في ا

المجلس الأعلى للقضاء، كما منحته حق إصدار العفو أو تخفیض العقوبات بشأن أشخاص 

:فیما یأتيكام قضائیة نهائیة، نتولى بیان ذلكصدرت ضدهم أح

:لمجلس الأعلى للقضاءرئیس الجمهوریة لرئاسة- أولا



شبري.خلاف،د.ــــ دـــــــ 2016سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 

- 120 -

من التعدیل الدستوري 173خص رئیس الجمهوریة برئاسة هذا المجلس بحكم المادة لقد 

  :أن الحالي والتي تنص على

".لجمهوریة المجلس الأعلى للقضاءیرأس رئیس ا"

المجلس الأعلى للقضاء تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم من وظائف وإذا كان 

، فإن ذلك یكون تحت مسؤولیة رئیسه الذي هو رئیس الجمهوریة صاحب )44(الوظیفي

240-99رئاسي رقم الالمرسوم حسب ما أقرته أحكامالاختصاص في تعیین القضاة 

ذلك  و، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة1999أكتوبر   27في مؤرخال

لمجلس الأعلى للقضاء، وبهذا المعنى یعد رئیس الجمهوریة القائد الفعلي بناء على قرار ا

الدستوري إعادة النظر في ، لذا نهیب بالمؤسس )45(حسب رأي البعضلجهاز العدالة

رنة قد نصت على استحداث مجلس أعلى للقضاء و ، لاسیما أن بعض الدساتیر المقاالمسألة

من الدستور الفرنسي لسنة 65لم تمنح رئاسته لرئیس الجمهوریة، و هذا ما كرسته المادة 

:یليالسالف الذكر، إذ جاء فیها ما 1958

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation

compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente

à l'égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée

par le premier président de la Cour de cassation…

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est

présidée par le procureur général près la Cour de cassation… ».

و یفهم من مضمون هذه المادة أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد منح رئاسة المجلس 

الأعلى للقضاء لأعضاء السلطة القضائیة، و على وجه التحدید الرئیس الأول لمحكمة 

المختصة أمام قضاة المقر، و النائب العام لدى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بالتشكیلة

.46النقض إذا تعلق الأمر بالتشكیلة المختصة أمام قضاة النیابة العامة

:إصدار العفورئیس الجمهوریة في حق-ثانیا
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عفو عام، وعفو خاص، ویكمن الفرق بینهما في أن الأول یجرد :یقسم العفو إلى نوعین

لإجرامیة فیصبح له حكم الأفعال التي لم یجرمها المشرع، ویترتب عنه الفعل من الصفة ا

انقضاء الدعوى الجزائیة، وهو حكم الإدانة وسقوط جمیع العقوبات الأصلیة والتبعیة 

.والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة

أما العفو الخاص فیصدر عادة بمرسوم، ویترتب علیه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائیا 

أخف، ولا یمس هذا العفو العقوبات التبعیة أو التكمیلیة أو بعضها، أو إبدالها بعقوبةأو 

.)47(التدابیر الاحترازیة

حافظ على الوضع القائم سابقا قد  ، أنه2016والملاحظ على التعدیل الدستوري لسنة 

والتي تنص على 7-91عقد اختصاص العفو لرئیس الجمهوریة بموجب المادة من خلال 

و لا تفوتنا الإشارة في هذا ، "له حق إصدار العفو، وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها"أن 

الأمر لحق، جاء مطلقا في نصه على هذا اأعلاه قد  7- 91المادة مضمونالسیاق إلى أن 

أن للرئیس الحق في إصدار العفو العام والخاص، وهي صلاحیة شدیدة الذي یفهم منه

الأمر الذي دفع البعض إلى  الإقرار بأن الخطورة كونها آلیة هامة في ید رئیس الجمهوریة، 

.)48(الانتقاص من الثقة التي تحظى بها الأحكام القضائیةهذا الدور الحساس من شأنه

:رئیس الجمهوریة في المجال الخارجيسلطات-الفرع الثالث

:التي تقضي بأن3-91یمارس رئیس الجمهوریة هذا الاختصاص وفقا لأحكام المادة 

:یليیتجسد هذا الاختصاص من خلال ما، و )49("یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها"

:السفراء وقبول أوراق اعتماد المبعوثینتعیینسلطة رئیس الجمهوریة في - أولا

بسلطة الدستور الحاليستأثر رئیس الجمهوریة بموجب ، ی50على غرار الوضع بفرنسا

تعیین السفراء والمبعوثین فوق العادة المعتمدین لدى الدول التي تربطها بالدولة الجزائریة 

.)51(روابط دبلوماسیة، كما ینفرد بإنهاء مهامهم

، حیث كان تعیین هذه الفئة یتم بناء على اقتراح یبادر به وزیر 1963بعكس دستور 

یتم بموجب مرسوم 1963الشؤون الخارجیة، وإن كان إجراء التعیین أو الإعفاء في دستور 

زیر المختص في ذلك عن طریق توقیع رئاسي ینفرد الرئیس بالتوقیع علیه دون أن یشاركه الو 



شبري.خلاف،د.ــــ دـــــــ 2016سلطات رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 

- 122 -

مجاور، لأن وزیر الشؤون الخارجیة یختاره رئیس الدولة وبالتالي فهو مسؤول سیاسیا أمامه 

.)52(لا غیر

:المعاهدات الدولیةإبرامسلطة رئیس الجمهوریة في -ثانیا

:لتصدیق على المعاهدات في صورتینیخول لرئیس الجمهوریة دستوریا الإبرام وا

اختصاص إبرام المعاهدات الدولیة لرئیس الجمهوریة تحت مراقبة البرلمان،  عقد-01

من التعدیل الدستوري التي نصت على عملیة التصدیق على 111وهذا بمقتضى المادة 

للموافقة المعاهدات الدولیة من طرف رئیس الجمهوریة، ثم یتم عرضها على البرلمان بغرفتیه 

و في  .بعد أن یتلقى رأي المجلس الدستوري بشأنهاصراحة على نص المعاهدة أو الاتفاقیة، 

موافقة البرلمان على هذه المعاهدات تبقى شكلیة فقط، طالما أن هذا الإطار یرى البعض أن 

الي فهو لا للهیئة التنفیذیة في سن وإعداد الاتفاق، وبالت"فعلیا"البرلمان بغرفتیه لا یعد شریكا 

.)53(یملك سوى إجراء التصویت من خلال تقدیم رأي بخصوص موضوع الاتفاق

-91رئیس الجمهوریة باختصاص إبرام المعاهدات الدولیة عملا بنص المادة انفراد-02

دون  من ذات الدستور، فمن حق رئیس الجمهوریة سلطة التصدیق على كل المعاهدات9

.)54(الرجوع إلى البرلمان

قد عزز مركز رئیس 2016و على أیة حال نخلص إلى أن التعدیل الدستوري لسنة 

واسعة التي خولها له سواء في خلال السلطات الفعلیة الالجمهوریة، و یتجلى ذلك من 

أو            المجال السیاسي أو الإداري أو التشریعي أو القضائي أو الدبلوماسي 

العسكري، في مقابل تراجع مكانة رئیس الحكومة الذي أخذ وصف الوزیر الأول و منحت له 

.صلاحیات شكلیة فقط

:الخاتمة

قد أقر سلطات 2016وري لسنة من خلال كل ما سبق نخلص إلى أن التعدیل الدست

مكانته في النظام السیاسي الجزائري، و یتجلى ذلك حافظ علىواسعة لرئیس الجمهوریة، و 

، و قد تعزز هذا التوجه بالنظر إلى الظروف العادیةمن خلال السلطات المخولة له في 

صب في التخفیف الذي طرأ على ازدواجیة السلطة التنفیذیة، حیث أضحت كل المعطیات ت

لاسیما أن المؤسس الدستوري قد اتجاه أحادیتها و هیمنة مؤسسة رئیس الجمهوریة علیها، 
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لا ترقى إلى مستوى قلص صلاحیات الوزیر الأول و حصرها في إطار مهام شكلیة

الصلاحیات الفعلیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة، فهذا الأخیر هو الذي یحدد برنامج عمل 

الداخلي و الخارجي، كما یجمع بین رئاسة الدولة اسات على المستویینسیالحكومة و یرسم ال

و قد توجت و رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، و رئاسة الحكومة و رئاسة القوات المسلحة 

:دراستنا ببعض النتائج نوجزها فیما یأتي

، وعلى 2016لسنة التعدیل الدستوريإن مركز رئیس الجمهوریة في ظل تعدیل -01

یتمتع ا الجزائر لا یزال في تفوق مستمر، حیث غرار الدساتیر السابقة التي عرفته

، التشریعیةو  المدنیة، وغایة في الأهمیة، والتي تطال كافة المجالاتجدابصلاحیات واسعة

.والتنفیذیة والقضائیة و العسكریة، و الدبلوماسیة

حیث الجمهوریة،رئیس  تعلى صلاحیا2016حافظ التعدیل الدستوري لسنة  لقد-02

.الأولمركز الوزیر تراجع، وذلك بعد ذاتهرئیسا للدولة، والحكومة في الوقتیعد 

التعدیل الدستوري لسنة السلطات التي أنیطت برئیس الجمهوریة في ظل  إن-03

.وحة للرئیس في ظل النظام الرئاسيتفوق تلك الممنمهمة و واسعة ، 2016

سس الدستوري الجزائري إلى إعادة النظر في مركز رئیس و على أیة حال ندعو المؤ 

الجمهوریة بما یكفل تحقیق التوازن داخل السلطة التنفیذیة من جهة، و بینها و بین السلطتین 

لن یتأت إلا من خلال العودة -في اعتقادنا–التشریعیة و القضائیة من جهة أخرى، و هدا 

، مع ضرورة تحدید طبیعة 2008لدستوري لسنة إلى الوضع الذي كان قائما قبل التعدیل ا

العلاقة بین رئیس الجمهوریة و السلطات الأخرى تحدیدا دقیقا وواضحا بما یسمح بإزالة 

.الغموض الذي یكتنف في طبیعة النظام السیاسي الجزائري

:هوامشال

مجلة "، "رنةتناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیته في الدستور العراقي، دراسة مقا"علي یوسف شكري، -)1(

.7، ص 2010، 2، جامعة كربلاء، العدد "رسالة الحقوق
,ان بقوانین عضویة فضلا عن المادمجالات أخرى ینص الدستور على أن یشرع فیها البرلمهناك-)2( 141.
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، فإن الإجراءات التي تخضع لها القوانین العادیة تنطبق على الدستورمن  141و 140طبقا للمادة -)3(

م المصادقة على القانون القوانین العضویة، إلا أن هذه الأخیرة تتمیز عنها بطریقة المصادقة علیها، حیث تت

لرقابةأعضاء مجلس الأمة، كما تخضع )4/3(العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع 

.االمجلس الدستوري قبل صدوره
، دار 2008مولود دیدان، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حسب آخر تعدیل له نوفمبر -)4(

.43، ص 2008بلقیس، الجزائر، 
.129، ص 2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008سعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل -)5(
.27مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)6(
محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، مذكرة فقیر-)7(

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

.68، 67ن، ص ص .س.د
ة علي الصاوي، الصیاغة التشریعیة للحكم الجید، ورشة عمل حول تطویر نموذج للصیاغة التشریعی-)8(

للبرلمانات العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الحكم في الدول العربیة بالتعاون مع مجلس النواب 

.3، ص 2003اللبناني، بیروت، 
.138سعاد بن سریة، مرجع سابق، ص -)9(
لعمل البرلماني العربي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النیابي اللبناني للدراسات، تطویر االمجلس-)10(

، www.pogar.org/publications/législature.../lcps: في ، منشور22، ص 2000بیروت، مایو، 

.2015دیسمبر 10تاریخ الاطلاع 
.138عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -)11(
.53، ص 2007عقیلة خرباتي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر، -)12(
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور : "ري على أنمن الدستور الجزائ124تنص المادة -)13(

المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان، ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها عن كل 

.غرفة من البرلمان في أول دورة له یتوافق علیها، وتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان
.الدستورمن  129و 82 المادتین راجع-)14(
.و ما بعدها54سابق، ص عقیلة خرباشي، مرجع -)15(
من الدستور النظام القانوني 124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة "مراد بدران، -)16(

.16، ص 2000، 2، العدد 10، الجزائر، المجلد المدرسة الوطنیة للإدارةمجلة، "للأوامر
، بعدما اطمأن 2010، إلى غایة 1999منذ "تشریعیا"أمرا )74(لقد أصدر رئیس الجمهوریة الحالي -)17(

علیه من تأیید الأغلبیة البرلمانیة السیاسة، حیث صادق البرلمان على جمیع هذه الأوامر الرئاسیة المعروضة

دون استثناء، لمزید من المعلومات أنظر مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في 

النظام الدستوري الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود 

.77، ص 2011معمري، تیزي وزو، 
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بي الوطني و مجلس الأمة، و یحدد تنظیم المجلس الشع02-99قانون العضوي رقم من ال44المادة-)18(

مارس 09، المؤرخة في 15، الجریدة الرسمیة، العدد و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة،عملهما

1999.
.162عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص -)19(
:، منشور في الموقــع الإلكترونــي2006، "البرلمــان في النظــام السیاسـي الجزائــري"مالكــي سعاد، -)20(

www.4shared.com/get/m380/yeb.htm 2015دیسمبر 15، تاریخ الاطلاع.
.665، ص 2001رمزي طه الشاعر، القانون الدستوري، الرسالة الدولیة للطباعة، القاهرة، -)21(
المبادئ الدستوریة العامة والنظام الدستوري المصري، دار الفكر :عثمان خلیل عثمان، القانون الدستوري-)22(

.174، ص 1956ر، مصالعربي،
المعدل و المتمم، حیث جاء في الفقرة الأولى 1958و تقابلها المادة العاشرة من الدستور الفرنسي لسنة -(23)

:منها ما یأتي

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui

suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ».
.49مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)24(
.108عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -)25(
، 1903، العدد الحوار المتمدن، "العلاقة بین السلـط في النظام السیاسـي المغربـي"عبد االله سطي، -)26(

www.ahewar.org/debat/show.art:، أنظر الموقع الإلكتروني2007
.49مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)27(
.، السالف الذكر99/02قانون العضوي رقم المن 45المادة -)28(
"على ما یلي1963سبتمبر 10دستور من53المادة تنص -)29( تمارس السلطة النظامیة من رئیس :

".الجمهوریة
.65، ص 2005، الجزائر، 3، دار الهدى، ط)نشأة، فقها، تشریعا(، عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري-)30(
.153، 152بن سریة، مرجع سابق، ص ص سعاد-)31(
، مجلس مجلة الفكر البرلماني، "العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة"ة بلحاج، نسیم-)32(

.27، الجزائر، ص 2008، مارس 19الأمة العدد 
.49مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)33(
.156، 155عاد بن سریة، مرجع سابق، ص ص س-)34(
، 2006، 1581، العدد الحوار المتمدن، "ربيأنواع التشریعات في القانون المغ"صلیحة بوعكاكة، -)35(

نوفمبر 11، تاریخ الاطلاع www.ahewar.org/debat/show.art.asp:الموقع الالكترونيمنشور في

2015.
یندرج تطبیق القوانین في «:، على أنه2016التعدیل الدستوري لسنة من 143تنص المادة حیث -)36(

.49ص  ،مولود دیدان، مرجع سابقأیضا ، أنظر "لذي یعود للوزیر الأولالمجال التنظیمي ا
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.بوعكاكة، مرجع سابقصلیحة-)37(
.67عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -)38(
.26مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)39(
.30مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)40(
.27دیدان، مرجع سابق، ص مولود-)41(
.30المرجع نفسه، ص -)42(
.27مولود دیدان، مرجع سابق، ص -)43(
، 2008ر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حسب آخر تعدیل له نوفمبمولود دیدان،-)44(

.55مرجع سابق، ص 
.233مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مرجع سابق، ص -)45(

(46) -L'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié par La loi

constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008, disponible sur le site :

www.legifrance.gouv.fr, en date du 17-11- 2015.
دراسة مقارنة، مرجع ، یوسف شكري، تناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیته في الدستور العراقي علي- )47(

.11سابق، ص
.332دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ص مولود -)48(
، )2008حسب آخر تعدیل له نوفمبر (ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مولود دیدان، دستور الجمهو -)49(

.26مرجع سابق، ص
(50) - L’article 14 de la Constitution du 4 octobre 1958 dit que : «Le Président de

la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès

des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires

étrangers sont accrédités auprès de lui».
، مرجع 2008ة حسب آخر تعدیل له نوفمبر مولود دیدان، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی-)51(

27ص  سابق،
71عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص -)52(
.73مزیاني حمید، مرجع سابق، ص -)53(
.231مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مرجع سابق، ص -)54(

و االله ولي التوفیق


